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Abstract:  

The heritage legislation takes an important 

part of the family law, being based essentially 

on the principle of justice, it details explicitly 

the rules of heritage, excluding it from the 

ijtihad field, as opposed to the general 

method of legislation, because it deals with 

permanent interests, in order to maintain the 

stability of the family and thus that of society 

as a whole. The Algerian legislator made the 

family laws, including the heritage laws, out 

of the Islamic teachings, which means that 

those laws constitute the social order 

therefore they can’t be violated, and any 

attempt to change them in the name of 

gender equality will result in the violation of 

the woman’s right of heritage. The study of 

the heritage system’s philosophy in Islam 

reveals a miraculous legislation that concerns 

the family in general, and the absolute justice 

of God in legislative the laws of heritage. 
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 ملخص: 

يحتل تشريع الميراث مساحة هامة في النظام 

ط العدل والقس ا  سري، وهو يقوم أ ساسا على مبدال  

رة سل هذا التشريع نظام ال  في عمومه، وقد فص  

وقواعد ال رث تفصيلا، خلافا لمنهجه العام في 

حكام هذا النظام بمصالح أ  التشريع، وذلك لتعلق 

ثابتة ل تتغير، ولذا أ بعدها عن الميدان الجتهادي، 

 .معة المجتسرة التي هي نواتحقيقا لس تقرار ال  

ة، سر حكام ال  أ  وقد اس تقى المشرع الجزائري 

حكام الميراث، من شريعة ال سلام، فهيي أ  ومنها 

امه، حكأ  بذلك من النظام العام الذي ل يمكن مخالفة 

حكام الميراث بحجة المساواة أ  ن محاولت تعديل أ  و 

م حق لى الظلم وهضا  ناث، قد يفضي بين الذكور وال  

 رث.المرأ ة في ال  

ن التعمق في دراسة فلسفة نظام ال رث في أ  

عجاز تشريعي في ا  شريعة ال سلام، يكشف عن 

سرة عموما، وال رث على وجه الخصوص، نظام ال  

 .وكذا عدل الله المطلق في تشريع أ حكام الميراث
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 مقدمة المقال

سرة العديد من المبادئ التي ل يمكن الختلاف حول العتداد قانون ال  في ضمن المشرع الجزائري 

 و الديني.أ  لى مصدرها الشرعي ا   مردودبها والعتماد عليها، ومرجع ذلك كما هو 

ن تشريع الميراث، يحتل مساحة هامة في النظام السري، وهو يقوم أ ساسا على مبدا العدل والقسط أ  

لتشريع، تفصيلا، خلافا لمنهجه العام في افيها سرة وقواعد ال رث ال  ل هذا التشريع نظام في عمومه، وقد فص  

حكام هذا النظام بمصالح ثابتة ل تتغير، ولذا أ بعدها عن الميدان الجتهادي، تحقيقا لس تقرار أ  وذلك لتعلق 

هة، ج سري في "الملك" عن طريق ال رث، من سرة التي هي نواة المجتمع، كما قضى على أ س باب التنازع ال  ال  

 وبتوزيع الثروة توزيعا عادل من خلال قواعد ال رث المحكمة.

ية حكامه ربان أ  ن حكام الميراث جلي وواضح، بل هو عدل مطلق ذلك ل  أ  العدل في تشريع  أ  ن مبدأ  

 المصدر، نطق بها كتاب ل يأ تيه الباطل من بين يديه ول من خلفه.

 -لفناكما أ س -حكام الميراث، من شريعة ال سلام أ  سرة، ومنها حكام ال  أ  وقد اس تقى المشرع الجزائري 

 حكامه.أ  فهيي بذلك من النظام العام الذي ل يمكن مخالفة 

ظام جراء تعديلات على نا  في الس نوات ال خيرة، ظهرت بعض الدعوات تطالب بضرورة و نه، أ  غير 

اولت في ببعض المحسوة أ  ال رث في قوانين ال حوال الشخصية عموما، وفي قانون السرة الجزائري خصوصا 

حجة المساواة و منطقية، كأ  لى حجج قد تبدو لهؤلء موضوعية ا  بعض ال نظمة العربية وال سلامية، وذلك استنادا 

حكام الميراث في قانون السرة الجزائري تظلم المرأ ة وتهضم حقوقها، ل أ  ن أ  ناث، ظنا منهم ببين الذكور وال  

 س يما مع ولوج المرأ ة سوق العمل.

حكام الميراث في قانون السرة الجزائري بحجة أ  نطرح ال شكالية التالية: هل يمكن تعديل  وههنا

 المساواة مثلا؟ ام ان احكام الميراث من النظام العام الذي ل يجوز مخالفته؟

 في ضوء هذه ال شكالية، سوف نعالج هذا الموضوع، متبعين المنهج الس تقرائي التحليلي والغائي.

  التالي: التقس يموذلك وفق 
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 بين الجنسين يقتضيه العدل. التفرقةأ ول: المساواة و 

 ثانياً :  مرجعية الشريعة ل حكام ال رث و دعاوى التغريب.

 ول: المساواة والتفرقة بين الجنسين يقتضيه العدلأ  

تقرير د بع-المساواة في الشريعة السلامية هي القاعدة وهي ال صل، ولكن شريعة السلام بعد هذا 

 -المساواة الكاملة النسانية والمساواة في جميع الحقوق التي تتصل مباشرة بالكيان البشري المشترك بين الجميع

تفرق بين الرجل والمرأ ة في بعض الحقوق وبعض الواجبات، وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بالس تثناءات، تارة 

نصاف الرباني، ل ن التسوية بين المخت لصالح الرجل وتارة أ خرى لصالح المرأ ة، وهذا ما يق  لفين تضيه العدل وال 

فيما يختلفان فيه ظلم، كما أ ن تفريق المتماثلين فيما يس تويان فيه ظلم، فالخالق أ علم بأ مور خلقه وما يصلح 

 وس نحاول بسط هذا الكلام فيما يلي:.(1)لهم"

 المساواة بين الرجل والمرأ ة هي القاعدة وهي ال صل -أ  

عادة، أ ن المرأ ة في عرف السلام كائن انساني من  لى ذكر ول ا  البديهيات السلامية التي ل تحتاج ا 

ذن الوحدة الكاملة فخَلقَكم منْ نفَْس واحْدةله روح انسانية من نفس النوع الذي منه روح الرجل، " ي "، فهيي ا 

باشرة بهذا عليه كل الحقوق المتصلة م  ال صل والمنشأ  والمصير، والمساواة الكاملة في الكيان البشري، تترتب

 .(2)الكيان"

نما هي  وفي هذا، يقرر فقهاء ال سلام، أ ن التفريق أ و التمييز بين الرجل المرأ ة في بعض الحقوق، ا 

اس تثناءات من قاعدة عامة، اس تثناءات لها سرها وحكمتها وأ س بابها، غير أ ن مسلك بعض المجتمعات، جعل 

لقاعدة هي الس تثناء، وذلك ما يستنكره السلام الذي شرع المساواة في الحقوق الس تثناء هو القاعدة، وا

والحريات ال ساس ية كلها، ونص على التفاوت والتقييد، ل ليهين المرأ ة، بل ليقيم العدالة، ويوجه كلا الجنسين 

لى ما يحس نه ويوائم خلقته وفطرته  .(3) ا 

هذه التفرقة: مسأ لة الرث، على غرار مسائل اخرى، ولعل من أ هم النواحي التي قرر فيها السلام 

 حق الطلاق للرجل. وغيرها.                      و حق الرجل في تعدد الزوجاتو كالقوامة والشهادة
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وههنا، س نلقي بعض الضوء على مسأ لة التفرقة في الميراث، والتي تبدو للبعض، أ حيانا، اجحافا أ و 

 المساواة التي يريدونها مطلقة.ظلما في حق المرأ ة يتنافى مع 

 مسأ لة التفرقة بين الرجل والمرأ ة في الميراث: -ب

من أ برز النتقادات التقليدية التي تتكرر في نطاق الحديث عن المساواة وضرورتها بين الرجل والمرأ ة، 

كر مثل حظ  ال نثيَين"الوقوف عند قوله تعالى دانة للشريعة  (4): "يوُصيكم الله في أ وْلدِكم للذ  ليه على أ نه ا  والنظر ا 

السلامية، التي ضبطت من خلال هذا الكلام متلبسة بتهمة التفريق بين الرجل والمرأ ة في أ برز ما ينبغي أ ن 

 .(5) تناله من حقوق، أ ل وهو حق الميراث

د يحقيقة، أ ن السلام جعل نصيب الذكور في الميراث أ كثر من نصيب نظائرهم من الناث في العد

؛ فللذكر مثل حظ ال نثيين في ال ولد وال خوة والخوات، وللزوجة من زوجها المتوفي نصف (6) من ال حوال

نصيب الزوج من تركة زوجته، ونصيب ال ب من تركة ولده يبلغ أ حيانا مثلي نصيب ال م أ و أ كثر من ذلك ول 

 .(7) ينقص عنه في أ ي حال

مرأ ة النصف من نصيب الرجل، حيث أ نها مكفية المؤنة وليس من الظلم في شيء أ ن يكون نصيب ال

واجبة ابتداء على أ بيها، أ و ابنها أ و أ خيها، أ و غيرهم من ال قارب ثم هي -في كل شيء–والحاجة. فنفقتها كاملة 

ل الله بعَْضهم واجبة انتهاء على من جعل الله له القوامة: "-أ ي النفقة– امون على الن ساء بِما فض  جال قوَ  لى عالر 

جال على النساء: مَا أ نفْقوا من أ مْوالهم.بعَضٍ وبِما أ نفَْقوا منْ أ مْوالهم آن جعل من أ س باب قوامة الر   " الآية، فالقرأ

آن والس نة الشريفة، وسبب وجوب هذه النفقة:  وثبوت نفقة الزوجة، جاءت به نصوص كثيرة في القرأ

 ويقول ابن همام: "والنفقة واجبة للزوجة على زوجها،القرار في بيت الزوجية، وهنا تبرز العدالة والمساواة، 

لى منزله، فعليه نفقتها وكسوتها، وسكناها" باعتبار أ ن من  ذا سلمت نفسها ا  مسلمة كانت أ و كافرة )كتابية(، ا 

 (8)حبس نفسه لصالح جهة، فقد وجبت نفقته على هذه الجهة."
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ننا نلاحظ أ ن السلام ل يكل  لى المرأ ة، فا  ذا رجعنا ا  نفاق على نفسها، فكان من العدالفا  ة فها حتى ال 

ذن أ ن يكون حظ الرجل من الميراث أ كبر من حظ المرأ ة، حتى يكون في ذلك ما يعينه على القيام بهذه  ا 

 .(9)التكاليف الثقيلة التي وضعها السلام على كاهله، وأ عفى منها المرأ ة، رحمة بها وضمانا لسعادة ال سرة"

ن الذين ينتقدون شري كائنة يتغافلون عن الخروق ال-في هذا الموضع–عة السلام في مبدأ  المساواة ا 

في تشريعاتهم؛ فالقانون الفرنسي يوجب مساهمة الزوجة في النفقة في كل حال، باعتبار ذلك وضعا طبيعيا، 

ضى تبينما لو اشترط الزوج المسلم، في عقد الزواج مثل هذا الشرط صح العقد وبطل الشرط، لمنافاته لمق 

آثاره في الفقه السلامي.  العقد وأ

وال دهى من ذلك، أ ن مقتضى ايجاب النفقة الزوجية على الزوجين معا، في النظام الفرنسي، ل يسوي 

ن كان ل  بينهما في رئاسة ال سرة، وما يتضمنه معنى القوامة عليها، فالزوج له في ال سرة المكان ال سمى وا 

 .(10) يمنحه الس يادة الكاملة

ن مزية السلام الكبرى أ نه نظام واقعي، يراعي الفطرة  وفي هذا الس ياق يقول ال س تاذ محمد قطب: "ا 

البشرية دائما ول يصادمها أ و يحيد بها عن طبيعتها...وهو يسير في مسأ لة الرجل والمرأ ة على طريقته الواقعية 

بينهما كذلك  الصحيح، ويفرق المدركة لفطرة البشر، فيسوي بينهما حيث تكون التسوية هي منطق الفطرة

 (11)حيث تكون التفرقة هي منطق الفطرة الصحيح"

نما يس تهدف في تشريعاته تحقيق منهجه المتكامل  ومن واجبنا، في هذا المقام، أ ن نبين أ ن السلام ا 

ولكن لحساب ال نسان ولحساب "المجتمع المسلم"  !بكل حذافيره ل لحساب الرجال ول لحساب النساء

 الخلق والصلاح والخير، ولحساب العدل المطلق المتكامل الجوانب وال س باب. ولحساب

نما هي تنويع وتوزيع وتكامل وعدل بع-بين الرجل والمرأ ة–فالمسأ لة ليست معركة على ال طلاق  د ذلك ا 

 .(12) كامل في منهج الله
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 التوازن بين أ ن تكامل حقوق المرأ ة والرجل هو الذي يحقق العدل في أ سمى معانيه، كما يحقق

، أ ما التسوية المطلقة أ و الحسابية بين المتخالفين فأ مر متعذر، بل فيه ظلم للمرأ ة أ حيانا، كما (13) الجنسين

ذ يقول "  (14)"وليس الذكر كال نثىس بق وأ ن بينا، وصدق الله العظيم ا 

ا: "ضرورة" هوفي تقديرنا، أ ن الذين يشككون في عدالة أ حكام الميراث، انما ينطلقون من فكرة مفاد

العتبار بالمرجعية الدولية، متناسين مرجعية الشريعة السلامية لقوانين الحوال الشخصية في البلاد السلامية. 

     وهو ما س نحاول تبيانه فيما يلي.

 ثانياً: مرجعية الشريعة ل حكام الرث ودعاوى التغريب

– تميز واختلاف أ حكام قانون ال سرة الجزائريكان ول يزال لهذه الشريعة ال سلامية ال ثر البالغ في 

ت عن بنود ومقررات التفاقيا-على غرار قوانين ال حوال الشخصية في البلاد العربية وال سلامية عموماً 

دراجها في القوانين ال سرية لهذه الدول، بحجة أ ن المرجعية لهذه  والمؤتمرات الدولية التي يراد تمريرها وا 

شكالية حقيقية بين ما يسمى بالعالمية، في مواجهة خصوصية تتمسك بها  التفاقيات الدولية، ال مر الذي أ ثار ا 

 البلدان العربية وال سلامية بالدرجة ال ولى، باعتبارها مس تهدفة في مقاتلها.

ومع ذلك، فان المعترضين على أ حكام ال رث والمشككين في عدالتها، ما فتئوا يدعون الى تغيير او 

حكام بحجج واهية، تنتهيي حتما في اتجاه تغريب أ حكام ال سرة عموما وال سرة خصوصا. وهو تعديل هذه ال  

 ما س نبينه فيما يلي من ال سطر.

 مرجعية الشريعة السلامية ل حكام ال رث-أ  

نما يخضع ل حكام الشريعة ال سلامية، ولس يما  (15) أ ن التشريع الوضعي في البلاد العربية وال سلامية، ا 

منها بال حوال الشخصية ذلك لن موضوع المرأ ة في البلاد ال سلامية، تحكمه منذ أ كثر من أ لف عام ما تعلق 

قواعد ومبادئ الشريعة ال سلامية، وهي النظام العام في هذه البلاد، فقد ظل نظام ال سرة المسلمة راسخا على 

 له(.أ ساس قواعد ومبادئ الشريعة ال سلامية، وعلى مس توى العالم ال سلامي ك
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قحام بنودها وتوصياتها في قوانين ال حوال الشخصية للبلدان العربية  لى ا  واليوم، تسعى ال مم المتحدة ا 

لغاؤها، ومنه–ومنها الجزائر –وال سلامية  ا باعتبار أ ن قوانين هذه البلدان تمييزية ضد المرأ ة، ينبغي تغييرها أ و ا 

ضرب من الظلم ،وهذا على  ي الغاؤها ل نها، في رايهم،مسأ لة اللامساواة في بعض أ حكام الميراث التي ينبغ

لغاء ولية  لغاء رب ال سرة، ا  لغاء طاعة الزوجة لزوجها، وا  لغاء القوامة، وا  غرار سعيهم، في الس ياق نفسه الى ا 

لغاء التعدد، جعل الطلاق بيد القاضي، حرية المرأ ة في السكن أ ينما شاءت،  ال ب على البنت في الزواج، ا 

لغاء حرية ال مرأ ة في جسدها والعتراف بنسب ال ولد الغير شرعيين. وغيرها من التعديلات التي من شأ نها ا 

 .(16) كافة الفوارق بين الرجل والمرأ ة

أ ن الناظر في التشريع الجزائري، خاصة ما تعلق منه بال حوال الشخصية، يجد انه يحتوي على بعض 

الحقوق التي لم تقرر بذات الكيفية التي نصت عليها مختلف اتفاقيات حقوق المرأ ة، وعل رأ سها: س يداو 

 (، أ ي: اتفاقية القضاء على كافة أ شكال التمييز ضد المرأ ة.1888)

الجزائري، وكما هو مقرر في اغلب الدول العربية وال سلامية، يميز بين الرجل والمرأ ة قانون ال سرة ف

 في أ حكام الميرا ث. يجعل نصيب الذكور في الميراث أ كثر من نصيب نظائرهم من ال ناث في معظم ال حوال،

ساس التفرقة ، على أ  ، لنه يس تمد أ حكامه هذه من الشريعة ال سلامية، كما أ سلفنا، وقد بنيت هذه التفرقة(17)

بين أ عباء الرجل القتصادية في الحياة وأ عباء المرأ ة، فمسؤولية الرجل في هذه الحياة من الناحية المادية أ وسع 

 كثيراً في ال وضاع ال سلامية من مسؤولية المرأ ة. 

 دعاوى تغريب أ حكام الرث-ب

لذكر لبين بالمساواة المطلقة بين امن المطا كثرت دعاوى تغريب أ حكام الميراث في العقود ال خيرة،

خي منها قول بعضهم أ ن المرأ ة تعمل وتنفق على بيتها كالزوج وتشاركه في ال عباء، فلهذا انتفى الحكم التاري وال نثى

نثيينلهذه الآية،" فهذا القول مرفوضٌ شرعاً، فحتى لو اتفق  (18) "يوصيكم الله في أ ولدكم للذكر مثل حظ الل 

الزوجان على كتابة شرط عمل المرأ ة في العقد، صح العقد وبطل الشرط، بخلاف بعض القوانين الغربية، ومنها 

سهام الزوجة في النفقة.  القانون الفرنسي الذي يشترط ا 
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ن الله تعالى أ عطى للرجل ضعف المرأ ة مراعاة للظروف القتص ي ادية والجتماعية فوقال اخرون، ا 

ذلك الوقت، وهي الظروف التي تغيرت اليوم، مما يوجب الجتهاد في الآية، وهذا تعليل بارد أ يضا، ل ن 

آنئذ، هي ذاتها الظروف التي أ طرت المساواة بين ال ب وال م في حال وجود  الظروف القتصادية والجتماعية أ

يَ فيها بين ال خ ل م وال خت ل م )قسمة الثلث البن )السدس لكل واحد منهما(، وهي ذاتها الظر  ِ وف التي سُو 

 بينهما بالتساوي(.

بقاء النص على أ صله، ووجب ترك نصيب البنات وال خوات  ذا تبين بطلان هذا التعليل، وجب ا  فا 

 نصف نصيب ال بناء وال خوة، وضرورة اعتبار النص المؤطر للمسأ لة من النصوص المحكمة القطعية.

نا بكل وضوح، تميُّز هذا القانون على غرار أ غلب قوانين ال حوال الشخصية في البلاد العربية لقد تبين ل 

شريعة -وال سلامية، واختلاف بعض أ حكامه القطعية التي ل مجال للاجتهاد فيها. والتي مصدرها كما أ سلفنا

 ال سلام. 

ل، بكل أ سف، تنازل بعض الدول -في هذا المقام-ول يفوتنا  عض العربية وال سلامية عن بأ ن نسج ِ

ال حكام ال سرية التي تميزها عما يسمى بالمرجعية الدولية، التي تعتمد أ ساساً على الفلسفة الغربية في هذا 

المجال، وذلك بانحرافها البي ن عن الشريعة ال سلامية "، متأ ثرة في ذلك بالغزو القانوني الغربيي، الذي تبلور 

مية، لظروف اجتماعية واقتصادية وس ياس ية. وهو ينتظر، لول بوادر الصحوة بسهولة في بعض الدول ال سلا

 .   (19") السلامية، ولول حكمة بعض أ ولياء ال مر، أ ن يتبلور في باقي العالم السلامي

لى التمادي ع وفي هذا الس ياق يمكن ان نشير الى اصرار بعض أ ولياء ال مور في المجتمع التونسي، ،

في السير في اتجاه تغريب المجتمع التونسي، برغم الرفض القوي من طرف مشايخ وعلماء جامعة الزيتونة 

وغيرها، وذلك بدعوته للمساواة في ال رث، وفي زواج المسلمة بغير المسلم؟ أ ليس يكفي شذوذاً عن التشريعات 

ل باحة التبني؟ العربية وال سلامية المس تمدة من الشريعة ال سلامية، ا   غاء التعدد وا 

وللتذكير، جاءت هذه الدعوة من طرف رئيس الجمهورية التونس ية في منتصف شهر أ وت من س نة 

 .، وكان الخطاب بمناس بة "عيد المرأ ة التونس ية"9918



 

 
 

 

 

 

 
89 

 .-1-ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر  ثمجلة البحو 

 العدل أ ساس تشريع الميراث في قانون ال سرة الجزائري 
 ( 88.  78)ص.ص / 

 

 1الجزء  1المجلد 

 

 0العدد  0201السنة 

 

ننا ل نرى فيما فعلته بعض البلدان ال سلامية، وتحاول أ ن تفعله بعض البلدان ال خرى  ومن أ جل هذا، فا 

ل  .(20)مجرد استرضاء للغربيين، لس تجلاب عطفهم ورضائهم على حساب أ متنا وكرامتنا وديننا" "ا 

   :المقال خاتمة

أ خيرا، وكخاتمة لبحثنا هذا، نسوق مجموعة من النتائج والتوصيات وهي بمثابة قناعات اطمأ ن اليها 

 الباحث لعلها تنير الطريق في هذا الموضوع.

 :النتائج

 هذا البحث ما يلي:تبين لنا من خلال 

ادية تناولته مختلف التشريعات بقواعد تأ ثرت اغلبها بمذاهب اقتص-كنظام لنقل الملكية-ان الميراث- 1

معينة، بينما نظام او تشريع الميراث في شريعة ال سلام مصدره الوحي ومبدؤه العدل، وهدفه المحافظة على 

 الروابط الجتماعية ومنها: العلاقات السرية.

"، فلا يملك هيوصيكم الل»ن نصوص الوحي اللهيي تؤكد لنا وجوب تطبيق هذا النظام بقوله تعالى ا- 9

ذ ل مساغ للاجتهاد في قطعيات مادة المواريث   أ حد ان يعدل او يبدل شريعة ال سلام، ا 

 ةان قواعد الميراث في شريعة ال سلام من النظام العام، فليس للورثة دخل في كيفية توزيع الترك-9

ان محاولت تعديل احكام الميراث بحجة المساواة بين الذكور والناث، قد يفضي الى الظلم وهضم -9

 حق المرأ ة في الرث.

ان الشريعة ال سلامية غير قابلة للتجزئة، واحكام الميراث جزء أ ساسي فيها وفي نظامها، وهي قائمة -9

 واقتصادية.-على أ سس عقائدية واخلاقية
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ومن -يناهكما ب  –ان قواعد الميراث واحكامه في شريعة ال سلام تنتظم كلها بمبدأ  العدل، والقسط -9

لطائف التشريع الرباني ومن رحمة الشارع س بحانه وتعالى أ ن فصل في موضوع الفرائض تفصيلا بينا، على غير 

الجهد ليتفرغوا الى س بذلك الوقت و عادته في التشريع، على حد تعبير الدكتور فتحي الدريني، اذ وفر على النا

 ما وراء ذلك من القضايا الفقهية المس تجدة.

 من هنا نوصي: 

بضرورة التعمق في دراسة فلسفة نظام ال رث في شريعة ال سلام، لكتشاف العجاز التشريعي في 

لميراث، ام انظام السرة عموما، وال رث على وجه الخصوص، وكذا اكتشاف عدل الله المطلق في تشريع أ حك

ذا صدق العزم وضح السبيل.  وا 
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